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	من مواد العدد 36 من "الرأي"
فيليب غولوب 
على خطى اليابان والبلدان الصناعية الحديثة العهد في شمال شرق القارة الآسيوية، عرفت الصين في غضون عقدين من الزمن حركة نمو ديناميكية جعلتها 

طرفاً فاعلاً رئيسياً في الاقتصاد العالمي وهي في طريقها للتحول إلى قطب منظم لشبكة من المبادلات الإقليمية.
ويشكل هذا التحول تكذيباً لمقولة "الاتنية المركزية" الغربية المدعية بأن معوقات ثقافية تحتم أبداً عجز "الشرق" الأقصى أو غيره عن ولوج الحداثة المعتبرة منذ الثورة الصناعية الأوروبية خصوصية لبلدان الغرب وحدها. لكن منذ سنوات يثير حجم هذه التغيرات الأسئلة والمخاوف في "الغرب" حيال احتمال إعادة تمركز الاقتصاد العالمي حول آسيا، وفي مدى منظور، إعادة توزع للتوازنات الدولية الكبرى.
هكذا فإن مجلة "نيويورك تايمز ماغازين" تساءلت هذا الصيف ما إذا كان القرن الحادي والعشرين "قرناً صينياً". ففي الواقع، إننا نشهد عملية تحول صينية ضخمة علماً بأن مسيرة تنميتها ليست ميسّرة على أفضل وجه. ولكن إذا افترضنا أن دينامية النمو ستستمر من دون انقطاع اجتماعي أو سياسي كبير، فلا غرو أن الصين سوف تصبح خلال هذا القرن أحد الأطراف الرئيسيين الفاعلين في النظام الاقتصادي والمالي الدولي.
وترجع منابع هذه الحركة العميقة الجذور إلى الموقع الذي كانت تحتله آسيا في النظام العالمي قبل الانفصام بين الشمال والجنوب وإيجاد "العوالم الثالثة"، وهو انفصام أنتجته الثورة الصناعية الأوروبية والاستعمار. وفي منظور بعيد المدى، تكون الصين، كما مجمل دول آسيا، في وضع يسمح لها بالوصل مع ما انقطع من تاريخها ما قبل الاستعمار وبالعودة التدريجية إلى الموقع الذي كان لها قبل سنة 1800 أي يوم كانت في صلب الاقتصاد العالمي كأول بلد منتج للسلع المصنعة في العالم. وكانت الصين في ذلك الحين تقف وسط شبكة مكثفة من المبادلات الإقليمية للمنسوجات كما كانت قبل قرون حين كانت الصين أهم المناطق إنتاجاً والأكثر إدراراً للمنافع في العالم.
ففي العام 1776، كتب آدم سميث حول الصين "إنها أغنى بكثير من جميع الأقطار الأوروبية"، وتلك حقيقة كان اليسوعيون يعرفونها منذ زمن طويل. من جهته، الأب يوحنا دو هالد والذي أثرت موسوعته حول الصين في كتابات فولتير المؤيدة، لاحظ في العام 1735 أن الإمبراطورية الصينية المزدهرة تتمتع بتجارة داخلية أهمّ بما لا يقارن من تجارة أوروبا.
وبعد مرور مئة عام ومع تحقيقها موقعاً مهيمناً جديداً، اعتقدت أوروبا أنها تعيد اكتشاف آسيا الجامدة العالقة إلى الأبد في مرحلة ما قبل الحداثة. وكان الفلاسفة الألمان ومن بينهم هيغل يتصورون الصين عالماً مقفلاً، فريداً، يعيش أطواراً متوالية. وفي نظر ارنست رينان فإن "العرق الصيني" كان "عرقاً من العمال (...) المهرة في الصناعات اليدوية لا يملكون تقريباً أي مفهوم للشرف". واقترح أن يساسوا "بعدالة" وأن يُستحصل منهم (...) على مكتسبات كبيرة لصالح العرق المنتصر". بالطبع كتبت هذه السطور في عز الحقبة الاستعمارية.
أما قبل 1800 فكانت المبادلات التجارية بين الصينيين والهنود واليابانيين والسياميين والجافانيين والعرب تفوق بكثير المبادلات بين الشعوب الأوروبية، وكان مستوى المعارف العلمية والتقنية مرتفعاً جداً ومتفوقاً على مستوى الأوروبيين في العديد من المجالات. ويؤكد جوزف نيدهام وهو من الاختصاصيين في تاريخ العلوم: "قبل النهضة الأوروبية وبعدها كانت الصين متفوقة تكنولوجياً". وهذا التقدم مثبت في مجالات كالفولاذ والحديد والساعات الآلية والهندسة (الجسور المعلقة) والأسلحة النارية وتجهيزات الحفر في العمق.
فلا غرابة أن تحتل آسيا موقعاً مرموقاً في الاقتصاد الصناعي العالمي في تلك الحقبة. وبحسب تقديرات المؤرخ بول بايروخ كانت الحصة النسبية للإنتاج الصناعي الصيني عام 1750 تصل إلى 32،8 في المئة وحصة أوروبا إلى 23،2 في المئة وكان سكان الصين يبلغون 207 ملايين نسمة فيما تعد أوروبا 130 مليوناً. وإذا أضيفت حصة الهند إلى حصة الصين تبلغ نسبتهما من المجموع العالمي للصناعات 57،3 في المئة بينما تبلغ حصة آسيا مجتمعة (مع بلدان جنوب شرق آسيا والفرس والسلطنة العثمانية بدون اليابان) حوالي 70 في المئة. وكانت آسيا متفوقة في النسيج المشغول (القطنيات والحرائر الهندية والصينية) وهو القطاع الذي ستتأطر حوله في ما بعد الثورة الصناعية الأوروبية الشاملة.
ودائماً وفق تقديرات بايروخ فإن الصين كانت تتمتع بمستويات إنتاجية تفوق المعدلات الأوروبية إذا أخذنا عدد السكان في الاعتبار أي أن الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد كان يصل في الصين إلى 228 دولاراً مقابل ما بين 150 و200 دولار في مختلف الأقطار الأوروبية. وإذ كانت آسيا تضم 66 في المئة من سكان الأرض فإنها كانت لا تزال تمثل في عام 1750 هذا ما يقارب 80 في المئة من الثروات المنتجة في العالم. 50 عاماً بعدها اقترب الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد في الصين من الرقم الأوروبي ولم يتفوق بقليل على الصين سوى إنكلترا وفرنسا في ما يخص مستويات التصنيع ومعدل الإنتاج الصناعي للفرد الواحد.
في المحصلة، وكما يقول أندره غودر فرانك فإن "الصين والهند كانتا المنطقتين المركزيتين في الاقتصاد العالمي" على أن تفوق الهند التنافسي يفسر "بإنتاجيتها النسبية والمطلقة" في قطاع النسيج و"هيمنتها على سوق القطنيات العالمي" بينما يأتي تفوق الصين من "إنتاجيتها الكبيرة في القطاعات الصناعية والزراعية وفي النقل النهري والتجارة". ونلاحظ أيضاً أن الظاهرة تخطت حدود العملاقين الآسيويين لتطاول بلداناً صغيرة ومزدهرة مثل سيام (تايلاند اليوم). ففي هذه اللوحة العامة كانت أوروبا والأميركيتين تلعبان "دوراً ضعيفاً" قبل 1800 مرتكزةً أساساً على التجارة الأطلسية المثلثة الأطراف.
إن هذه المجموعة من العوامل التاريخية تدفع إلى إعادة النظر في المقولة الشائعة بأن العصر الغربي بدأ في العام 1500 أي قبيل "اكتشاف" الأميركيتين واستعمارهما. إذ إن الانفصام الأساسي في العالم لن يحصل إلا لاحقاً، في القرن التاسع عشر، مع تسارع الثورة الصناعية والتوسع الكولونيالي عندما ترجمت الهيمنة الأوروبية بإفقاد آسيا لصناعتها. من هنا يجب تفسير الاختفاء شبه الكامل في الهند والجزئي في الصين للصناعات الحرفية خلال القرن التاسع عشر.
ونتج فقدان الصناعة من آليتين. الأولى تتمثل في التقدم الذي أحرزته أوروبا على المستوى التقني حيث أن المكننة عززت كثيراً من القدرات الإنتاجية وتجلت تزايداً كبيراً في عدد المصانع مترافقاً مع انخفاض في أسعار المنتجات. أما الآلية الثانية فتتعلق بشروط التجارة والمبادلات التي فرضتها عنوةً العواصم الاستعمارية، أي أن منافسة المنتجات الصناعية الأوروبية في الأسواق الهندية والصينية كانت أبعد ما تكون عن "التبادل الحر" إذ أن المستعمرات كانت مرغمة على فتح حدودها أمام هذه المنتجات من دون معاملة بالمثل من جانب الدول الاستعمارية.
لذا فإن الهند شهدت تدميراً سريعاً لصناعتها النسيجية بعد أن كانت أول مصنع للقطنيات قبل العام 1800. وستتحول إلى مصدر للقطن الخام لينتهي بها المطاف في نهاية القرن التاسع عشر إلى استيراد مجمل حاجاتها من المنتجات النسيجية. ونذكر من بين النتائج المأسوية لتحول الهند إلى مصدر للمواد الأولية، المجاعات الكبرى الناتجة من استبدال القطن بالزراعات الغذائية من دون نسيان التراجع العام في مستوى معيشة السكان. أما الصين التي فرضت عليها بريطانيا ومن بعدها فرنسا من خلال حربي الأفيون (1839-1842 و1856-1858) استهلاك الأفيون المنتج في شبه القارة الهندية، فإنها اضطرت للقبول بمعاهدات غير متوازنة وعانت من فقدان جزئي لصناعة الصلب الخاصة بها.
من هنا نشأت العوالم الثلاث والفوارق المتزايدة خلال القرن بين الدول المستعمِرة (بكسر الميم) والبلدان المستعمَرة (بفتح الميم). فبينما كانت الصين والهند تمثّلان نسبة 53 في المئة من الإنتاج الصناعي العالمي في 1800، انخفضت نسبتها إلى 7.9 في المئة عام 1900، وإذا كان الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد متساوياً تقريباً بين أوروبا وآسيا في مطلع القرن التاسع عشر (198 دولاراً كمعدل لأوروبا و188 لبلدان العالم الثالث المقبل) أي بمعدل واحد على واحد فإن النسبة تحولت ابتداءاً من 1860 إلى 2 على واحد لا بل إلى 3 على واحد في المقارنة مع بريطانيا (575 دولارا مقابل 174 في "العالم الثالث"). في الواقع وكما تدل الأرقام الأخيرة هذه، "اللافتة والمخيفة" بحسب التعبير الفصيح لبول كينيدي، فإن التراجع أمام أوروبا لم يكن نسبياً بل مطلقاً. ففي عام 1860 تقهقر مستوى الحياة في البلدان الخاضعة للاستعمار قياساً على العام 1800 وذلك بسبب التوسع الأوروبي.
وحدهما اليابان ومملكة سيام أفلتتا من الاستعمار. وبفضل عودة حكم الميجي عام 1868 وقيام دولة توجيهية قوية، ستفلح اليابان، وحدها من خارج الغرب، في جهدها التصنيعي والتحديثي في القرن التاسع عشر. هنا تكمن جذور النجاح الياباني في النصف الثاني من القرن العشرين بالرغم من كارثة الحرب العالمية الثانية. ومع أن القطيعة التاريخية الصينية كانت أطول مدةً، فإن المسار التصاعدي لهذا البلد في العقدين الماضيين مترسخ أيضاً في تاريخه الطويل. وإذ اعتاد الغرب أن يعمل تفكيره في تاريخ الآخرين فإن عليه اليوم مراجعة تاريخه أيضاً، ليس بصفته استثناءاً بل كحقبة محددة ضمن التاريخ العالمي.
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